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  8معيار المحاسبة الدولي 
  السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء

  
  الھدف 

  
لإفصاح عن التغيرات السياسات المحاسبية، مع المعالجة المحاسبية وا وتغيير اختيارھدف ھذا المعيار ھو تحديد ضوابط              1

رات في ا بية، والتغي زفي السياسات المحاس ار أن يعُ بية وتصحيح الأخطاء. يقُصد من المعي ديرات المحاس ة لتق ز ملاءم
ة مع الالزمن وللعبر على القوائم المالية للمنشأة، وقابلية ھذه القوائم المالية للمقارنة  الاعتمادوإمكانية  ة مقارن وائم المالي ق

  للمنشآت الأخرى.

ن السياس             2 ات الإفصاح ع د متطلب م تحدي رات ن التغي ة بالإفصاح ع ك المتعلق تثناء تل بية، باس ات ات المحاس ي السياس ت ف
  ".عرض القوائم المالية" 1المحاسبية، في معيار المحاسبة الدولي 

  النطاق 
  
د   3 ار عن ذا المعي اريجب أن يطُبق ھ رات في السياسات  اختي د المحاسبة عن التغي وتطبيق السياسات المحاسبية، وعن

  التغيرات في التقديرات المحاسبية وتصحيح أخطاء فترة سابقة.المحاسبية، و

تم لتط            4 ي ت أثر رجعى الت ديلات ب ابقة، وللتع رة س رات في تتم المحاسبة عن الآثار الضريبية لتصحيح أخطاء فت ق التغي بي
  ."ضرائب الدخل" 12السياسات المحاسبية، والإفصاح عنھا، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  التعريفات 

  : المحددة بالمعانيتسُتخدم المصطلحات التالية في ھذا المعيار             5

اد ھي مبادئ وأسس وأعراف وقواعد وممارسات محددة، تطُبق من قبل المنشأة عند إعدالسياسات المحاسبية 
  وعرض القوائم المالية. 

 ذي ينتج عنل، والأو التزام، أو مبلغ الاستھلاك الدوري لأص ھو تعديل المبلغ الدفتري لأصل التغير في تقدير محاسبي
تغيرات في نتج التقويم الوضع الحالي والمنافع المستقبلية المتوقعة والالتزامات المرتبطة بالأصول والالتزامات. ت

  فھي لا تعُد تصحيحاً لأخطاء. ثم،ومن  جديدة،التقديرات المحاسبية من معلومات جديدة أو تطورات 
  

ايير المحا )IFRSsلمعايير الدولية للتقرير المالي (ا ة ھي المعايير والتفسيرات المُصدرة من قبل مجلس مع سبة الدولي
)IASB :وتشمل ،(  

  المعايير الدولية للتقرير المالي.     (أ) 

  معايير المحاسبة الدولية.     (ب) 

  . )IFRIC( اليتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير الم    (ج) 

  . SIC(1الدولية السابقة ( تفسيراتالتفسيرات لجنة      (د) 
ردى أ -أو سوء العرض الھام للبنود يكون ذا أھمية نسبية إذا استطاع أن يؤثر الحذف الھام   اعي بشكل ف ى  -و جم عل

ى القرارات الاقتصادية التي يتخذھا المستخدمون على أساس القوائم المالية. وتعتمد الأھ ة النسبية عل ة حمي جم وطبيع
ا،  ه، أو مزيج من كليھم د، أو طبيعت د يكون حجم البن در في الظروف المحيطة. وق و ھالحذف، أو سوء العرض المق

   العامل الحاسم. 

ابقة رة س اء فت را أخط ن الفت ر م دة أو أكث رة واح ا، لفت وء عرض فيھ أة، وس ة للمنش وائم المالي ن الق ذف م ي ح ت ھ
  ن الفشل في استخدام، أو سوء استخدام، معلومات يمكن الاعتماد عليھا، والتي: السابقة، تنشأ ع

  كانت متاحة عند اعتماد القوائم المالية لھذه الفترات للإصدار.        (أ) 

ول عليھا وأخذھا في الحسبان في إعداد وعرض ھذه القوائم أن يتم الحص - بشكل معقول  - كان من المتوقع      (ب) 
   المالية.

وتشمل مثل ھذه الأخطاء آثار الأخطاء الحسابية، والأخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، والسھو أو التفسيرات 
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  الخاطئة للحقائق، والغش. 

ى أثر رجع ق ب ك  التطبي ت تل و كان ا ل داث وظروف أخرى كم املات، وأح ى مع دة عل بية جدي ق سياسة محاس و تطبي ھ
  السياسة تطُبق دائماً.

و أ ض بأثر رجعىإعادة العر ا ل ة كم وائم المالي الغ عناصر الق ات، والقياس والإفصاح عن مب أ ھو تصحيح الإثب ن خط
  فترة سابقة لم يحدث مطلقاً. 

ل مس غير عملي ذل ك ا بب د قيامھ ول يعدَّ تطبيق متطلب ما غير عملي عندما لا تستطيع المنشأة تطبيقه، حتى بع عى معق
ذلك ام ب رة سابقةللقي ة . ولفت ي أن يطبق معين ر العمل ر، يكون من غي أثر رجعى أو  تغيي ام افي سياسة محاسبية ب لقي

  بإعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ إذا: 

  ،كانت آثار التطبيق بأثر رجعى، أو إعادة العرض بأثر رجعى، غير قابلة للتحديد       (أ) 

ى،  كان      (ب)  أثر رجع ى، أو إعادة العرض ب ةافتراضات عن طلب يتالتطبيق بأثر رجع ة الإدارة ا ماھي ان ني لتي ك
   ، أويمكن أن تكون في تلك الفترة

 –الممكن وكان من غيرتقديرات مھمة لمبالغ، يتطلب التطبيق بأثر رجعى، أو إعادة العرض بأثر رجعى، كان       (ج) 
  : التي تلك التقديرات حولتمييز المعلومات  -بشكل موضوعي 

واريخ)، توفر أدلة عن الظ  )1( اريخ (الت ذيروف التي كانت موجودة في الت ات أو  ال ه إثب تم في ان يجب أن ي ك
  المبالغ،قياس، أو الإفصاح عن ھذه 

   عن المعلومات الأخرى. الفترة السابقة للإصدار لتلكمتاحة عند اعتماد القوائم المالية  وكانت  )2(

  والي: في تقدير محاسبي، ھو على الت تغيرلإثبات أثر في سياسة محاسبية و لتغيير التطبيق المستقبلي          

م ت     (أ)  ه ت ذي في اريخ ال د الت املات، وأحداث وظروف أخرى تحدث بع ر تطبيق سياسة محاسبية جديدة على مع غيي
  السياسة المحاسبية. 

  ر.تأثرة بالتغيإثبات أثر التغير في التقدير المحاسبي في الفترة الحالية والفترات المستقبلية الم   (ب) 

ة يتطلب تقدير ما إذا كان الحذف، أو سوء العرض يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستخدمين، وبالت             6 الي يكون ذا أھمي
ة"نسبية، الاخذ في الحسبان خصائص ھؤلاء المستخدمين. ينص  وائم المالي رة "إطار إعداد وعرض الق  252 في الفق

ال والأنشطة اعلى أنه "يفترض أن يك ة بالأعم بة، وأن قتصادية، وبالمحالإون لدى المستخدمين قدر معقول من المعرف س
 – توقعيُ لحسبان كيف يكون لديھم استعداد لدراسة المعلومات بقدر معقول من العناية". وبناءً عليه، يلزم التقدير الأخذ في ا

   قتصادية.لإتخاذ القرارات اإعند الذين بمثل تلك الصفات  المستخدمونأن يتأثر  -بشكل معقول 
  

  ختيار وتطبيق السياسات المحاسبية إ

الي             7 ر الم ي للتقري ار دول ق معي دما ينطب دد  –عن كل مح ة، -بش ى معامل دث أو ظ عل د أو ح ه يجب تحدي ر، فإن رف آخ
  لي.الدولي للتقرير الما السياسة، أو السياسات المحاسبية المُنطبقة على ھذا البند من خلال تطبيق المعيار

  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2010في  مُنقحال دل تعريف المعايير الدولية للتقرير المالي بعد إدخال تغيرات على الاسم بموجب "دستور مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي"ع 1  

  

  

  

  بية السياسات المحاس
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ا   8 تج عنھ ه ين ى أن ة إل بة الدولي تحدد المعايير الدولية للتقرير المالي السياسات المحاسبية التي خلص مجلس معايير المحاس
املات والأحداث والظروف الأخرىي قوائم مالية تحتو ا، عن المع اد عليھ ة، ويمكن الاعتم ى معلومات ملائم ي  عل الت

الرغم من ذتطبيق . ولا يلزم عليھا تنطبق بية. وب ة نس ر ذي أھمي ه من ھذه السياسات عندما يكون أثر تطبيقھا غي ك، فإن ل
عن المعايير الدولية للتقرير المالي، أو تركه بدون تصحيح، لتحقيق  –ھمية نسبية أ ذيغير  -غير المناسب القيام بخروج 

  لنقدية.عرض معين للمركز المالي للمنشأة، أو لأدائھا المالي، أو لتدفقاتھا ا

ع            9 ك الإرشادات  مرفق بالمعايير الدولية للتقرير المالي إرشادات لمساعدة المنشآت في تطبيق متطلباتھا. تنص جمي ل تل مث
ايير م لا يتجزأ على ما إذا كانت تعُد جزءاً لا يتجزأ من المعايير الدولية للتقرير المالي. الإرشادات التي تعُد جزءاً  ن المع

ا لا اية للتقرير ة للتقرير المالي تعُد إلزامية، أما الإرشادات التي لا تعُد جزءاً لا يتجزأ من المعايير الدولالدولي الي، فإنھ لم
  تتضمن متطلبات للقوائم المالية.

على الإدارة لى معاملة، أو حدث أو ظرف آخر، فإنه يجب ع -بشكل محدد  –في غياب معيار دولي للتقرير المالي ينطبق           10
  أن تستخدم حكمھا في تطوير وتطبيق سياسة محاسبية تنتج عنھا معلومات تكون: 

  ملائمة لاحتياجات المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية.    (أ)     

  بمعنى أن القوائم المالية:  ،يمكن الاعتماد عليھا    (ب) 

  ھا المالي وتدفقاتھا النقدية. ئأدا عنعن المركز المالي للمنشأة، و -بصدق  –تعبر   )1(

  الشكل القانوني. -مجرد  –تعكس الجوھر الاقتصادي للمعاملات، والأحداث والظروف الأخرى، ولا تعكس   )2(

  تكون محايدة، بمعنى خالية من التحيز.   )3(

  تتسم بالحيطة والحذر.   )4(
  تكون كاملة في جميع الجوانب ذات الأھمية النسبية.      )5(

رة  الموضح لاتخاذ الحكم          11 ة بحسب الترتيب 10في الفق ى المصادر التالي ى الإدارة أن ترجع إل ازلي، وأن ا، يجب عل لتن
  انطباقھا: إمكانية تأخذ في الحسبان 

  المتطلبات في المعايير الدولية للتقرير المالي التي تتناول مسائل مشابھة وذات صلة.     (أ) 
   .3"الإطارصول والالتزامات والدخل والمصروفات، وضوابط إثباتھا، ومفاھيم قياسھا الواردة في "تعريفات الأ   (ب) 

رة            12 ي الفق م الموضح ف اذ الحك لإدارة 10لاتخ ن ل اً  -، يمك ي  -أيض ذ ف ات وضع اأن تأخ دث إصدارات جھ بان أح لحس
وي ي تط ابھاً ف اھيم مش ار مف تخدم إط ي تس رى الت ايير الأخ بية الأالمع ات المحاس بة، والكتاب ايير المحاس رى ر مع خ

  .11والممارسات الصناعية المقبولة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع المصادر الواردة في الفقرة 

  ثبات السياسات المحاسبية 

لأحداث والظروف الأخرى لمعاملات، وااعلى  -شكل ثابت ب –يجب على المنشأة أن تختار وتطبق سياساتھا المحاسبية           13
الي، أو يسمح  ر الم ي للتقري ار دول ب معي م يتطل ا ل ون سياسات بتصنيف للبن -بشكل محدد  –المتشابھة، م د تك ود ق

الي. وإذا كان أحد امختلفة مناسبة لھ ر الم ة للتقري ذا التصنيف، فإن المعايير الدولي ب، أو يسمح بھ اريتطل  ه يجب اختي
 بالنسبة لكل فئة. -ثبات ب –الملائمة  وتطبيق السياسة المحاسبية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة في " طبُق   2 ايير المحاسبة الدولي ل مجلس مع بتمبر .2001إطار إعداد وعرض القوائم المالية" للجنة معايير المحاسبة الدولية من قب تبدل مجلس 2010 في س ، اس
  إطار المفاھيم".من " 3بالفصل  25" بـ "إطار مفاھيم التقرير المالي". واستبُدلت الفقرة الاطارمعايير المحاسبة الدولية "
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  التغيرات في السياسات المحاسبية 

  : ھذا التغييرإذا كان  –قط ف –يجب على المنشأة أن تغير سياسة محاسبية           14
  مطلوباً بموجب معيار دولي للتقرير المالي.      (أ) 

املات، والأ    (ب)  ار المع حداث والظروف تنتج عنه قوائم مالية توفر معلومات، يمكن الاعتماد عليھا وأكثر ملاءمة، عن آث
  ھا المالي وتدفقاتھا النقدية.ئالأخرى على المركز المالي للمنشأة وعلى أدا

زم           15 زمن ل يل ر ال أة عب ة للمنش وائم المالي ة الق ى مقارن ادرين عل ة ق وائم المالي تخدمو الق ون مس ي أن يك ات ف د الاتجاھ تحدي
رة، مركزھا المالي، وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية. وبناءً عليه، تطُبق السياسات المحاسبية نفسھا خلا رة ول كل فت من فت

  .14في سياسة محاسبية أحد الضوابط الواردة في الفقرة  تغيير ، ما لم يستوفِ التي تليھاإلى 
  

  في السياسات المحاسبية:  تغييراتلا يعُد ما يلي           16

كانت تحدث  عن تلك التي -في جوھرھا  -تطبيق سياسة محاسبية على معاملات، أو أحداث أو ظروف أخرى تختلف       (أ) 
  سابقاً. 

ر تطبيق سياسة محاسبية     (ب)  ة  ذات جديدة على معاملات، أو أحداث أو ظروف أخرى لم تحدث سابقاً، أو كانت غي أھمي
 .نسبية

دولي والأولي لسياسة لإعادة تق يعد التطبيق          17 ارات والآ" 16يم الأصول، وفقاً لمعيار المحاسبة ال داتالعق "، لات والمع
ه إعاد تغييراً ، "الأصول غير الملموسة" 38أو معيار المحاسبة الدولي  ى أن م، وية تقفي سياسة محاسبية يعُامل عل

  ، وليس وفقاً لھذا المعيار.38أو معيار المحاسبة الدولي 16وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي 

  .17ي السياسة المحاسبية الموضح في الفقرة ف التغييرعلى  31- 19لا تنطبق الفقرات           18

  السياسات المحاسبية في  التغييراتتطبيق     

  ، فإنه: 23مع مراعاة متطلبات الفقرة           19

ر دولي للتقرير في سياسة محاسبية، ناتج عن التطبيق الأولي لمعيا تغييريجب على المنشأة أن تقوم بالمحاسبة عن        (أ) 
  ي، إن وجدت. المالي، وفقاً لمقتضيات التحول المحددة في ذلك المعيار الدولي للتقرير المال

مل مقتضيات تحول عندما تغير المنشأة سياسة محاسبية بناءً على التطبيق الأولي لمعيار دولي للتقرير المالي لا يش      (ب) 
رتطبق  ليھا أنع فإنه يجب -شكل اختياري ب –، أو تغير سياسة محاسبية التغييرمحددة تنطبق على ذلك  أثر  التغيي ب

 رجعى.

  لسياسة المحاسبية.ض ھذا المعيار، لا يعد التطبيق المبكر لمعيار دولي للتقرير المالي، تغييراً اختيارياً في الغر           20

ة، -بشكل محدد  –للتقرير المالي ينطبق  دولي في غياب معيار           21 لإدارة، أو حدث أو ظ على معامل ه يمكن ل رف آخر، فإن
ا اسبية من أحدث إصدارات جھات وضع المعايير الأخرى، أن تطبق سياسة مح12وفقاً للفقرة  اھيم التي تستخدم إط ر مف

تم لإصدار، فإنمشابھاً في تطوير معايير المحاسبة. وإذا اختارت المنشأة أن تغير سياسة محاسبية، بعد تعديل مثل ھذا ا ه ت
  اسبية.اختياري في السياسة المح تغييرويفُصح عنه على أنه التغييرالمحاسبة عن ھذا 

  التطبيق بأثر رجعى      

رة  تغيير، عندما يطُبق 23مع مراعاة الفقرة           22 اً للفق ى، وفق أثر رجع ه يجب (أ) أ19في السياسة المحاسبية ب و (ب)، فإن
أة ى المنش دل الرصيد  عل احيأن تعُ ل مكون الافتت ة اتلك وق الملكي أثرة، حق ابقة م المت رة س ر فت ك لأبك عروضة، وذل

و كانت السياسة المحاسبية الجديوال ا ل رة سابقة معروضة، كم ل فت دة تطُبق مبالغ المقارنة الأخرى المُفصح عنھا لك
  دائماً.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ".إطار مفاھيم التقرير المالي" بـ "الإطار، استبدل مجلس معايير المحاسبة الدولية "2010في سبتمبر  3
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  ود التطبيق بأثر رجعى حد     

 -ياسة المحاسبية في الس التغيير(أ)، أو (ب)، فإنه يجب أن يطُبق 19تطبيق بأثر رجعى، بموجب الفقرة العندما يتُطلب           23
  .رللتغييفترة محددة، أو الأثر التراكمي لاستثناء ذلك المدى الذي يكون فيه من غير العملي تحديد الآثار ب -بأثر رجعى 

رة واحدة أو سياسة محاسبية على المعلومات المقار لتغييرفترة محددة لعندما يكون من غير العملي تحديد الآثار           24 نة لفت
ى الم دة عل بية الجدي ة المحاس ق السياس أة أن تطب ى المنش ه يجب عل ابقة المعروضة، فإن رات الس ن الفت ر م الغ أكث ب

اً  -بداية أبكر فترة يكون من الممكن  الدفترية للأصول والالتزامات كما في أث -عملي ونالتطبيق ب د تك ا، وق  ر رجعى لھ
ابلاً  تعديلاً ھي الفترة الحالية، ويجب أن تجري  ل مق احي لك ات  للرصيد الافتت ةمكون أثرة حقوق الملكي ك  ،المت ك لتل وذل

  الفترة.

ع داية الفترة الحالية، لتطبيق سياسة محاسبيعندما يكون من غير العملي تحديد الأثر التراكمي، في ب          25 ى جمي دة عل ة جدي
دة الفترات السابقة، فإنه يجب على المنشأة أن تعُدل المعلومات المقارنة لأجل تطبيق السياسة المحاسبية ا أثر  -لجدي ب

  اً.من أبكر تاريخ ممكن عملي -مستقبلي 

ى منشأة سياسة محاسبية جديدة العندما تطبق           26 دة عل بية الجدي ة ابأثر رجعى، فإنھا تطبق السياسة المحاس لمعلومات المقارن
ن الممكن كان م إذا للفترات السابقة حتى أبكر فترة ممكنه عملياً. ولا يكون التطبيق بأثر رجعى على فترة سابقة عملياً، إلا

رة. التراكمي على المبالغ في كل من قائمتي المركز ال تحديد الأثر -عملياً  – ك الفت ة لتل ة والختامي يرُصد ومالي الافتتاحي
احي لكل  ة، للرصيد الافتت وائم المالي ك المعروضة في الق ل تل الفترات قب ق ب اتج، المتعل ديل الن وق  اتكونممبلغ التع حق

ك، لمبقاة. وبالرغم افي الأرباح  -عادةً   -، وذلك لأبكر فترة سابقة معروضة. ويجُرى التعديل المتأثرة الملكية إن فمن ذل
تعُدل  لمالي). كمايمكن أن يجُرى التعديل في مكون آخر لحقوق الملكية (على سبيل المثال، للالتزام بمعيار دولي للتقرير ا

ه أأي معلومات  -يضاً أ – رة ممكن ى أبكر فت ة، حت ات المالي ة للبيان ل الملخصات التاريخي ابقة، مث رات الس خرى عن الفت
  عملياً.

ق عن          27 ي أن تطب ر العمل ا لا تستطالدما يكون من غي أثر رجعى، نظراً لأنھ دة ب بية جدي أة سياسة محاس ر منش د الأث يع تحدي
 -ي بأثر مستقبل -يدة تطبق المنشأة السياسة الجد 25التراكمي لتطبيق السياسة على جميع الفترات السابقة، فإنه وفقاً للفقرة 

وق لالتزامات وناءً عليه، تتجاھل المنشأة الجزء من التعديل التراكمي للأصول وامن بداية أبكر فترة ممكنة عملياً. وب حق
بأثر  –ق السياسة الملكية الذي ينشأ قبل ذلك التاريخ. ويسُمح بتغيير سياسة محاسبية، حتى لو كان من غير العملي أن تطُب

من غير العملي أن تطُبق السياسة المحاسبية  إرشادات عن متى يكون 53 - 50ي فترة سابقة. توفر الفقرات لأ -مستقبلي 
  واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.الجديدة على فترة

  الإفصـــاح     

رة سا          28 ة أو أي فت ان من الممكعندما يكون للتطبيق الأَّولى لمعيار دولي للتقرير المالي أثر على الفترة الحالي ن بقة، أو ك
ة، فإن ت المستقبليتحديد مبلغ التعديل، أو قد يكون له أثر على الفترا ه من غير العمليأن يكون له مثل ھذا الأثر لولا أن

  يجب على المنشأة أن تفصح عن: 

  عنوان المعيار الدولي للتقرير المالي.      (أ) 

  في السياسة المحاسبية وفقاً لمقتضيات التحول له.  التغييرقد تم  عندما ينطبق، أنه   (ب) 

  في السياسة المحاسبية.  التغييرطبيعة     (ج) 

  عندما ينطبق، وصف مقتضيات التحول.     (د) 

  التي قد يكون لھا أثر على الفترات المستقبلية. عندما ينطبق، مقتضيات التحول    (ھـ) 

  بلغ التعديل: م –لى الحد الممكن عملياً إ –للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة     (و) 

  مستقل متأثر.  لكل بند قائمة مالية   ) 1(

  لمنشأة.ا" ينطبق على ربحية السھم" 33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،لربحية السھم الأساس والمخفضة   ) 2(
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  لى الحد الممكن عملياً.إمبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة،     (ز) 

ة أو لفت19إذا كان التطبيق المطلوب بأثر رجعى بموجب الفقرة    (ح)  ك (أ) أو (ب) غير عملي لفترة سابقة معين ل تل رات قب
ذه الح ةالمعروضة، الظروف التي أدت إلى وجود ھ ة، ووصف لكيفي ى التطبيق ال ذ مت ق ومن ر طبُ سة في السيا التغيي

  المحاسبية. 

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة ھذه الإفصاحات تكرارلا يلزم و

رة سابقة، أو  الاختيارييكون للتغيير  عندما          29 ة، أو أي فت ان من الممكن أن كفي سياسة محاسبية أثر على الفترة الحالي
ه أث د يكون ل ديل، أو ق غ التع د مبل ي تحدي ريكون له مثل ھذا الأثر على تلك الفترة لولا أنه من غير العمل ى الفت ات ر عل

  يجب على المنشأة أن تفصح عن:  فإنهالمستقبلية، 

  في السياسة المحاسبية.  التغييرطبيعة        (أ) 

  ءمة. لجديدة يوفر معلومات يمكن الاعتماد عليھا وأكثر ملاالأسباب التي تجعل تطبيق السياسة المحاسبية ا     (ب) 

  بلغ التعديل: م –الحد الممكن عملياً  لىإ –للفترة الحالية وكل فترة سابقة معروضة       (ج) 

  مستقل متأثر.  لكل بند قائمة مالية   ) 1(

  نطبق على المنشأة. ي 33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،لربحية السھم الأساس والمخفضة   ) 2(
  الحد الممكن عملياً.  إلىمبلغ التعديل المتعلق بالفترات قبل تلك المعروضة،        (د) 

ك المعروضة، الظروف ا     (ھـ)  ل تل رات قب ة أو لفت رة سابقة معين يِ لفت ى إذا كان التطبيق بأثر رجعى غير عمل لتي أدت إل
  في السياسة المحاسبية.  التغيير طبُق متى ومنذ التطبيق وجود ھذه الحالة، ووصف لكيفية

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة ھذه الإفصاحاتتكرار لا يلزم و

المنشأة  ، فإنه يجب علىولكن لم يحن وقت تطبيقهللتقرير المالي تم إصداره  اً جديداً دولي اً منشأة معيارالعندما لا تطبق           30
  أن تفصح عن: 

  ھذه الحقيقة.        (أ) 

ذي سيكون لتطبيق الملائمة لت -بشكل معقول  –المعلومات المعروفة أو التي يمكن تقديرھا       (ب)  أثير المحتمل ال قدير الت
   المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي على القوائم المالية في فترة التطبيق الأولي.

  : يالحسبان الإفصاح عما يل ، تأخذ المنشأة في30بالفقرة  التزاما      31

  عنوان المعيار الدولي الجديد للتقرير المالي.      (أ) 

  محاسبية. الالوشيكة في السياسة  التغيير أو التغييراتطبيعة     (ب) 

  المعيار الدولي للتقرير المالي مطلوباً. تطبيق التاريخ الذي يكون فيه     (ج) 

  شكل أولي. ب –تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي  التاريخ الذي تخطط فيه أن     (د) 

  أي من:     (ھـ) 

  ولي للمعيار الدولي للتقرير المالي على القوائم المالية للمنشأة.مناقشة للتأثير المتوقع للتطبيق الأ  )1(

  بيان بھذا الشأن. –بشكل معقول  -إذا لم يكن ذلك التأثير معروفاً أو لا يمكن تقديره     )2(
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 التغيرات في التقديرات المحاسبية

  
مكن يم المالية بدقة، ولكن نتيجة لحالات عدم التأكد المتأصلة في أنشطة الأعمال، فإنه لا يمكن قياس العديد من بنود القوائ           32

بيلمستندة الى أحدث معلومات متاحة يمكن الاعتماد عليھا. عل أحكامتقديرھا فقط. وينطوي التقدير على  د ى س ال، ق  المث
  تكون التقديرات مطلوبة لما يلي: 

  . المشكوك فيھاالديون      ( أ ) 

  تقادم المخزون.      (ب) 

  القيمة العادلة للأصول المالية أو الالتزامات المالية.      (جـ) 

تقبليافع الاقتصادلأعمار الإنتاجية للأصول القابلة للاستھلاك، أو النمط المتوقع لاستھلاك المنا      (د)  ة ية المس ة الكامن
  فيھا. 

  الضمان. التزامات     (ھـ) 

ً يعد استخدام التقديرات المعقولة جزءاً أساس          33   عليھا. تمادالاعلإعداد القوائم المالية، ولا يحُد من إمكانية  ا

تند  قد يحتاج التقدير إلى تعديل إذا حدثت تغيرات في الظروف التي           34 ان يس اك دير، أو نتيج إليھ دة، أو التق ة لمعلومات جدي
  لخبرة أكثر. وبحسب طبيعته، لا يتعلق تعديل التقدير بالفترات السابقة، ولا يعد تصحيحاً لخطأ.

يس  التغييريعد            35 بية، ول راً في سياسة محاس ق تغيي اس المُطب راً في أساس القي دير محاسبي.  تغي دما يكوفي تق ون من عن
  قدير محاسبي.تعلى أنه تغير في  التغييرفي سياسة محاسبية عن تغير في تقدير محاسبي، فإنه يعُالج  تغييرالصعب تمييز 

رة            36 ه الفق ذي تنطبق علي ر ال أثر مستقبلي  – 37يجب أن يثُبت أثر التغير في تقدير محاسبي، بخلاف التغي ك من و -ب ذل
  أو الخسارة في: خلال تضمينه في الربح 

  على ھذه الفترة.  -قط ف –فترة التغير، إذا كان التغير يؤثر      ( أ )

  فترة التغير والفترات المستقبلية، إذا كان التغير يؤثر على كليھما.     (ب)

د  تعلقتغير في تقدير محاسبي تغيرات في الأصول والالتزامات، أو ال إذا نتج عن           37 ه يجب أن الملكيحقوق من ببن ة، فإن
  الصلة في فترة التغير. ذييثُبت من خلال تعديل المبلغ الدفتري لبند الأصل أو الالتزام أو حق الملكية 

والظروف الأخرى،  يعني الإثبات المستقبلي لأثر تغير في تقدير محاسبي أن يطبق ذلك التغير على المعاملات، والأحداث          38
اح أو على أرباح أ -فقط  –ي التقدير. وقد يؤثر تغير في تقدير محاسبي من تاريخ التغير ف ة، أو أرب و خسائر الفترة الحالي

ديون  غ ال دير مبل ر في تق ااخسائر كل من الفترة الحالية والفترات المستقبلية. على سبيل المثال، يؤثر تغي  – لمشكوك فيھ
ة. لى أرباح أو خسائر الفترة الحالية، وبناءً عع -فقط  ذلكليه، فإنه يثُبت في الفترة الحالي اً ل ر وخلاف ؤثر تغي ي العمر ف، ي

تقبلية الك افع الاقتصادية المس تھلاك المن ع لاس نمط المتوق تھلاك، أو ال ل للاس در لأصل قاب اجي المق ه، عالإنت ة في ى امن ل
اجي المتبقي  مصروف الاستھلاك للفترة الحالية ولكل فترة مستقبلية خلال ا االعمر الإنت التين، يثُبللأصل. وفي كلت ت لح

ى الفت تقبأثر التغير المتعلق بالفترة الحالية على أنه دخل أو مصروف في الفترة الحالية. ويثُبت الأثر عل لية، إن رات المس
  وجد، على أنه دخل أو مصروف في ھذه الفترات المستقبلية.

  الإفصــــاح 

ر مبلغ التغير في تقدير محاسبي له أثر على الفترة الحالية، أو يتويجب أن تفصح المنشأة عن طبيعة و          39 ه أث قع أن يكون ل
ي من على الفترات المستقبلية، ويستثنى الإفصاح عن الأثر على الفترات المستقبلية عندما يكون ر العمل ك  غي دير ذل تق

  .الاثر

لى المنشأة أن تفصح ع، فإنه يجب عمليتقديره يعُد غير  لأننظراً  إذا لم يفُصح عن مبلغ الأثر في الفترات المستقبلية،           40
  عن ھذه الحقيقة.
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  الأخطــــاء 
 

ةالق تعد. ولا ھابإثبات وقياس وعرض عناصر القوائم المالية والإفصاح عن أخطاء تتعلقيمكن أن تنشأ            41 ة وائم المالي  ملتزم
بإشتملت على أخطاء، بالمعايير الدولية للتقرير المالي إذا ا ة نس بشكل  –ية حدثت ما ذات أھمية نسبية، أو غير ذات أھمي

لحالية، عين للمركز المالي للمنشأة، أو لأدائھا المالي، أو تدفقاتھا النقدية. وتصُحح أخطاء الفترة املتحقيق عرض  -متعمد 
ة للإصدار وائم المالي ك، لا تكُتشف الممكن اكتشافھا في الفترة ذاتھا، قبل اعتماد الق الرغم من ذل ا  –. وب الأخطاء  -أحيان

ة المعرو واذات الاھمية النسبية حتى فترة لاحقة، وتصُحح أخطاء الفترة السابقة تلك في المعلومات المقارن ئم ضة في الق
  ).47 - 42المالية للفترة اللاحقة (أنظر الفقرات 

رة           42 اة الفق ع مراع أة أن43م ى المنش ابقة ذات  ، يجب عل رة س اء فت بية أھتصحح أخط ة نس ي أول  - يأثر رجعب -مي ف
  مجموعة من القوائم المالية المعتمدة للإصدار بعد اكتشافھا، وذلك من خلال: 

  إعادة عرض مبالغ المقارنة للفترة(الفترات) السابقة المعروضة التي حدث فيھا الخطأ، أو     (أ) 

قوق الملكية رة سابقة معروضة، إعادة عرض الأرصدة الافتتاحية للأصول والالتزامات وحإذا حدث الخطأ قبل أبكر فت     (ب)
 لأبكر فترة سابقة معروضة.

  حدود إعادة العرض بأثر رجعى 

ذي يكون في           43 ك المدى ال ى، باستثناء ذل أثر رجع ر يجب أن يصُحح خطأ فترة سابقة من خلال إعادة العرض ب ه من غي
 فترة محددة، أو الأثر التراكمي للخطأ.لد إما الآثار العملي تحدي

رات واحدة أ فترة محددة لخطأ، على المعلومات المقارنة لفترةلعندما يكون من غير العملي تحديد الآثار           44 و أكثر من الفت
ة للأصول والا د عرض الأرصدة الافتتاحي ة التزامات وحقوق السابقة المعروضة، فإنه يجب على المنشأة أن تعُي لملكي

  عادة العرض بأثر رجعى لھا (وقد تكون ھي الفترة الحالية).إ -ملياً ع -لأبكر فترة يكون من الممكن 

 ات السابقة، فانه يجبعندما يكون من غير العملي تحديد الأثر التراكمي، في بداية الفترة الحالية، لخطأ على جميع الفتر          45
  ن أبكر تاريخ ممكن عملياً.م -ي بأثر مستقبل -عيد عرض المعلومات المقارنة لتصُحح الخطأ على المنشأة أن ت

ومات معروضة عن تعُدل أي معلوربح أو خسارة الفترة التي اكُتشف فيھا الخطأ.  فيتصحيح أخطاء فترة سابقة  لا يدخل           46
  ات المالية، حتى أبكر فترة ممكنه عملياً.الفترات السابقة، بما في ذلك أي ملخصات تاريخية للبيان

رات            47 ع الفت بية) لجمي ق سياسة محاس أ في تطبي ل خط أ (مث غ أي خط د مبل إن اعندما يكون من غير العملي تحدي ابقة، ف لس
ة 45المنشأة، وفقاً للفقرة  تقبل -، تعُيد عرض المعلومات المقارن أثر مس اً. م -ي ب اريخ ممكن عملي ه، ن أبكر ت اءً علي وبن

ا ك الت ل ذل أ قب ذي ينش ة ال وق الملكي ديل التراكمي للأصول والالتزامات وحق وفر تتجاھل المنشأة الجزء من التع ريخ. وت
  ول متى يكون من غير العملي تصحيح خطأ لفترة واحدة أو أكثر من الفترات السابقة.حإرشادات  53 - 50الفقرات 

 قريبيةقيماً ت -ا بحسب طبيعتھ -ن التغيرات في التقديرات المحاسبية. تعُد التقديرات المحاسبية تصحيح الأخطاء ع يختلف           48
اءً رة المثبتة بنعلى سبيل المثال، لا يعد المكسب أو الخساف. عنھا معلومات إضافية التعرف علىحتاج إلى تعديل، عند تقد 

  على نتيجة بند محتمل تصحيحاً لخطأ.

  فترة سابقة الإفصاح عن أخطاء 

  يجب على المنشأة أن تفصح عما يلي:  ، فإنه42عند تطبيق الفقرة           49

  طبيعة خطأ الفترة السابقة.       (أ) 

  الحد الممكن عملياً، مبلغ التصحيح:  وإلىلكل فترة سابقة معروضة،    (ب) 

  لكل بند قائمة مالية مستقل متأثر.   ) 1(
  ينطبق على المنشأة.  33إذا كان معيار المحاسبة الدولي  ،س والمخفضةلربحية السھم الأسا   ) 2(

  مبلغ التصحيح في بداية أبكر فترة سابقة معروضة.     (ج) 

 كيفيةحالة، ووصف لإذا كان التعديل بأثر رجعى غير عمليِ لفترة سابقة معينة، الظروف التي أدت إلى وجود ھذه ال     (د) 
  لخطأ. ومنذ متى صٌحح ا التصحيح

 .في القوائم المالية للفترات اللاحقة ھذه الإفصاحات تكرارلا يلزم و     
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 العملية الناحية من رجعى بأثر العرض وإعادة رجعى بأثر التطبيق إمكانية عدم

  
ر في بعض الظروف، يكون من غير العملي أن تعُدل المعلومات المقارنة لفترة           50 ق اواحدة أو أكثر من الفت ابقة لتحقي ت الس

رات) ا ابقة بطريالقابلية للمقارنة مع الفترة الحالية. على سبيل المثال، قد لا تجُمع البيانات في الفترة (الفت ا لس ة تسمح إم ق
رات  رات 53 -51بالتطبيق بأثر رجعى لسياسة محاسبية جديدة (بما في ذلك، ولغرض الفق ى الفت تقبلي عل ا المس ، تطبيقھ

  لومات.دة العرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة، وقد يكون من غير العملي إعادة إنتاج المعالسابقة) أو إعا

دي -بشكل متكرر  –ھناك ضرورة            51 ة، أو لإجراء تق ة المُثبت وائم المالي ى عناصر الق بية عل ق سياسة محاس د تطبي رات عن
ر موضوعي المُفصح عنھا فيما يتعلق بالمعاملات، أو الأحداث أو  دير غي د التق  -بشكل متأصل  –الظروف الأخرى. يعُ

ق سياس د تطبي ر صعوبة عن ديرات أكث بية ويمكن تطوير التقديرات بعد فترة التقرير. يحُتمل ان يكون تطوير التق ة محاس
كون مضت بأثر رجعى، أو عند إعادة عرض بأثر رجعى لتصحيح خطأ فترة سابقة، نظراً لطول الفترة الزمنية التي قد ت

ديرات المتمنذ حدوث المعاملة، أو الحدث أو الظرف الآ الفترخر المتأثر. وبالرغم من ذلك، يبقى الھدف من التق ة ب ات علق
دير الظروف  ة، ألا وھو أن يعكس التق رة الحالي رى في الفت ي تجُ ديرات الت ي كانت االسابقة ھو الھدف نفسه من التق لت

  دث أو الظرف الأخر.موجودة عند حدوث المعاملة، أو الح

  بية، أو تصحيح خطأ فترة سابقة، تمييز المعلومات التي لسياسة محاس -بأثر رجعى  -وبناءً عليه، يتطلب التطبيق            52

حدث أو الظرف حدثت فيه المعاملة، أو ال الذيتوفر أدلة عن الظروف التي كانت موجودة في التاريخ (التواريخ)     (أ) 
  الآخر، 

  للإصدار لتلك الفترة السابقة متاحة عند اعتماد القوائم المالية كانتو  ) (ب

ذه الأوعن المعلومات الأخرى.  ديرات (مثيكون من غير العملي تمييز ھ واع التق بعض أن واع من المعلومات ل اس ن ل قي
أثر رجعى ق ب دما يتطلب التطبي ر ملحوظة). وعن ادة العالقيمة العادلة الذي يستخدم مدخلات مھمة غي أثر ، أو إع رض ب

ق ال ي أن تطُب ر العمل ات، يكون من غي وعين من المعلوم ذين الن ز ھ ه تميي م يستحيل مع سياسة رجعى، إجراء تقدير مھ
  أثر رجعى.ب -المحاسبية الجديدة، أو أن يصُحح خطأ الفترة السابقة

د تصلا يجوز أن يسُتخدم الإدراك المتأخر عند تطبيق سياسة محاس           53 ا، سواء بية جديدة على فترة سابقة، أو عن حيح مبالغھ
الغ المُ  دير المب ابقة، أو عن تق رة س ي فت ي يمكن أن تكون ف ة مقاصد الإدارة الت ة، أو في وضع افتراضات عن ماھي ثبت

ابقة في فالمُقاسة، أو المُفصح عنھا في فترة سابقة.  رة س اسحعلى سبيل المثال، عندما تصحح المنشأة خطأ فت  اب التزامھ
دولي  الناتج عن الإجازات المرضية المتراكمة بة ال ار المحاس اً لمعي افع  19للموظفين وفق ا تتجاھل ، فإ"الموظف"من نھ

على نحو  –شديدة  التي أصبحت متاحة بعد اعتماد القوائم المالية للفترة السابقة للإصدار، عن موجة أنفلونزا المعلومات،
ادي  ر ع رة ال -غي لال الفت ةخ ول حقيق ة. ولا تح ة  تالي ون مطلوب ة تك ديرات مھم رر  –أن تق كل متك ديل  -بش د تع عن

  المقارنة.  المعلومات المقارنة المعروضة للفترات السابقة دون تعديل أو تصحيح يمكن الاعتماد عليه لتلك المعلومات

  تاريخ السريان 
 

ق و. أو بعده 2005يناير  1ترات السنوية التي تبدأ في يجب على المنشأة أن تطبق ھذا المعيار على الف           54 ى التطبي جع عل يشُ
  الحقيقة. ، فإنه يجب عليھا أن تفصح عن تلك2005يناير  1الأبكر. إذا طبقت منشأة ھذا المعيار على فترة تبدأ قبل 

  . ]حذفت[        أ 54

   .]حذفت[     ب  54

ايو  "،قياس القيمة العادلة" 13لمالي ل المعيار الدولي للتقرير اعدّ       ج  54 رة 2011المُصدر في م أة 52، الفق ى المنش . يجب عل
  .13أن تطبق ھذا التعديل عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 

  .]حذفت[        د 54

الي        ـھ54 ر الم دولي للتقري ة 9عدل المعيار ال و  الأدوات المالي ب, 54أ, 54رات وحذف الفق 53رة الفق 2014الصادر في يولي
  .9د. يجب على المنشأة تطبيق تلك التعديلات عندما تطبق المعيار الدولي للتقرير المالي 54و
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  سحب الإصدارات الأخرى 
 

ا 8يحل ھذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي            55 رات في"صافي الربح أو الخسارة للفترة، والأخطاء الأس  س والتغي
  .1993في  المُنقح"، السياسات المحاسبية

  يحل ھذا المعيار محل التفسيرات التالية:            56

  . "الاقتراضرسملة تكاليف  - الثبات" SIC( 2الدولية السابقة(تفسيرات اللجنة  (أ) تفسير

  .ديلة"طرق ب –الثبات " SIC( 18الدولية السابقة ( تفسيراتاللجنة  (ب) تفسير
  

 


